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ة قماري. د    ن ددوش نضرة زو

  "ٔ "قسم  ٔستاذة محاضرة

  امعة مستغانم ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة

  :لخصم

عیة التي  شكل موضوع الوقایة من ج ٔهم صور الحمایة  د  ٔ مراض المهنیة  ٔ ا

ليها الم مٔين ضد نصت  ري ویعد الت ستور الجزا نها ا ولیة، ومن ب ساتير ا عاهدات وا

مٔين ٔنواع الت ٔقدم  ٔمراض المهنیة من  ري هذا الموضوع بموجب ا الج المشرع الجزا ، وقد 

مراض المهنیة  1983یولیو  2المؤرخ في  13 – 83القانون رقم ٔ المتعلق بحوادث العمل وا

ي لا زال ساري ، 1996یولیو  06المؤرخ في  19 -96بموجب القانون رقم  المعدل والمتمم  وا

 .المفعول

د في مجال حوادث العمل  اء لیؤسس نظام مو ٔنه  لى هذا القانون  ٔهم ما یلاحظ 

مراض المهنیة  ٔ لیه سن المشرعوا رتب  ي  ٔمر ا اة   ، ا مٔين ح اصة لت ٔحكام  ري   الجزا

ٔداء عملهم،   العمال ٔمراض المهنیة التي یتعرضون لها بمناسبة  خٔطار حوادث العمل وا من 

لى صاحب  ري  عیة فرض المشرع الجزا ج ٔخطار  لعامل من هذا النوع من ا وحمایة 

ه لها تؤدي إلى جزاءات دة التزامات مخالف لیه يمكن   .العمل  ٓتیةو هل : طرح الإشكالیة ا

ٔمراض المهنیة؟ ري في حمایة العامل من ا  وفق المشرع الجزا

Résumé:  
La sujet de la prévention des maladies professionnelles constituent l'une 
des formes de protection sociale les plus répandues prévus par des traités 
et des Constitutions internationales, la législation algérienne régit cette 
forme  d'assurance en vertu de la loi No 83-13 du 2 juillet 1983 portant 
sur les accidents du travail et les maladies professionnelles qui a été 
modifiée et complétée par la loi No 96.19, en date du 06 juillet 1996, qui 
est toujours en vigueur.  
Plus important, cette loi est intervenue pour instituer un régime uniforme 
dans le domaine des accidents du travail et des maladies professionnelles, 
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et c'est dans cette approche que législateur algérien a prévu des 
dispositions spéciales pour régir l'assurance des travailleurs pour les 
protégés contre les accidents du travail et maladies professionnelles 
occasionnés pendant et sur les lieux de travail, par le biais de plusieurs 
obligations imposées sous peines de sanction. la question qui se pose 
dans ce sujet la suivante : est ce que cette forme d'assurance permet une 
protection efficace et suffisante pour l'intégrité du travailleur? 

  :مقدمة

ٔ سي مس ٔنها تعتبر الضابط  ك لغة إذ  ٔهمیة  ٔمراض المهنیة  تحدید النظام القانوني 

دون من نظام التعویض الواجب التطبیق  ستف ن  اص ا ٔش لا يمكن معرفة ا ي من  ا

عیة بقدر ما توسعت في  ج نات  مٔ ٔن قوانين الت اصة، ذ  ٔنظمة تعویض  في ظل وجود 

عیة، وبقدر ما توسعت في تحدید الشروط والمواصفات تحدید نطاق التكفل والتغطی ج ة 

ني حمایة لحقوق  عي سواء عند الإصابة بمرض  ج رتب مسؤولیة هیئات الضمان  التي 

ان ٔح لب ا ٔ   .العامل المتضرر في 

ٔضرار التي یتعرض لها  مراض وا ٔ یف ا ك هذا التوسع كثيرا ما یثير مشاكل في 

اته  ٔم لا، إذ العامل في ح عي  ج ل ضمن الضمان  عیة، ف إذا كانت تد ج ة و الیوم

ٔو  ٔخطار  عیة عندما یتعرض  ج ستفادة من هذه التغطیة  كثيرا ما يحاول العامل 

عي  ج لى الشروط المقررة لمسؤولیة الضمان    .ٔضرار لا تتوفر 

د  سي و الوح رتبط ارتباطا  لما كان العمل يمثل المورد الرئ ه  لفرد، ؤن الحق ف

ري  اطر المهنیة، نظم المشرع الجزا لعدید من ا لحق في الحیاة، واعتبار العمل مصدرا  وثیقا 

ٔمراض المهنیة التي قد تصیبه لعامل ضد ا   .الحمایة القانونیة 

ٔمراض تعتبر   ض لى المهنیة ا  ادة وتتوّ ببطئ، تظهر العمل، والتي حوادث نق

ي المحیط الس عن ش ا ه العامل یع ير ف ٔ ذ ٔثناء یلامسها التي الضارة المواد ٔو ا  تنف

عم
1

تصعب التفرقة بين المرض المهني و المرض العادي نظرا لصعوبة إثبات العلاقة مابين  ، قد 

لیه يمكن طرح ا نهما، و ة ب لاقة السب زاو العامل و ي  لإشكالیة المرض وطبیعة العمل ا

ٓتیة   :ا

                                                             
- 

1
لاقة العمل في القانون   تهاء  مٓال، حمایة العامل عند ا ال  ري، المرجع السابق، ص ن ر  .101الجزا
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لى صاحب العامل  لتزامات التي فرضها المشرع  ٔمراض المهنیة ؟ وما هي  ماهي ا

ٔمراض؟  لعامل من هذه ا   حمایة ووقایة 

لمقصود  ٔول  ن یتعلق ا یٔنا تقسيم الموضوع إلى محور ابة عن هذه الإشكالیة ارت والإ

لى  صاحب العمل حمایة  ٔمراض المهنیة، ٔوجبها المشرع  لالتزامات التي  والمحور الثاني 

ٔمراض المهنیة   .لعامل من ا

ٔول ٔمراض المهنیة: المحور ا   المقصود 

ٔمراض المهنیة: ؤلا   تعریف ا

ذ هذا     ٔ ٔمراض التي ت ان ا مراض المهنیة واكتفى ب ٔ ري ا لم یعرف المشرع الجزا

الوصف
1

لال نص المادة ،  وذ م ٔنه  13-83من القانون رقم  63ن  لى  تعتبر والتي نصت 

ني  ب  ؤ س لى مصدر  عتلال التي تعزى  سمم والتعفن و عٔراض ال نیة كل  مٔراض 

اص
2

ٔن  ة بين المرض وطبیعة العمل المؤدى مع الإشارة  لاقة السب ٔن تقوم  ٔنه يجب  ٔي   ،

نما ت المحددة القرینة القانونیة التي وضعها  مراض وإ ٔ نٔ الطابع المهني لا تخص جمیع ا ش المشرع 

ب فيها س ٔعمال التي  ٔمراض المهنیة و ا .ضمن قائمة ا
3

  

لى   ٔصبح من حق العامل او المؤمن  الحصول  نیا  لیه متى اعتبر المرض  و

یازات التي يمنحها  قانون  ا13-83ام عي م ج س لهیئة الضمان  قشة الصفة المهنیة ، ول

.لهذا المرض
4

  

ث     شریع الفرسي، ح ل ال ٔخرى م شریعات ا ذو ال ذا  كون المشرع قد  بهذا 

ٔمراض المهنیة وتحدد المرض  لقانون المتعلقة  داول ملحقة  شریعات تضع  نٔ هناك بعض ال
                                                             

1
عیة،  -  ج يز في قانون العمل و الحمایة  ر(عجة الجیلالي، الو عي في الجزا ج لقانون  ، دار هومه،  ص )النظریة العامة 

134.  
2

ٔمراض المهنیة ،02/07/1983المؤرخ في  13- 83القانون رقم من  63المادة  -  دد  ، المتعلق بحوادث العمل و ا الجریدة الرسمیة 

ة في  25 ٔمر رقم 05/07/1983المؤر دد06/07/1996المؤرخ في  19- 96، المعدل والمتمم بموجب ا ،  42، جریدة رسمیة 

  .1810ص

1816.  
3

رة ماجستير في العلوم القانونیة،  -  عي، مذ ج ات في مجال الضمان  لیات فض المناز اطر المضمونة و شیدة، ا س  د

تنة، تخص ٔعمال،    .36، ص 2009ص قانون 
4

عیة،  -   ج نات  مٔ اطر المضمونة في قانون الت ري والقانون (زرارة صالحي الواسعة ، ا دراسة مقارنة بين القانون الجزا

توري، قسنطینة، )المصري امعة م   .176، ص  2007-2006، رسا دكتوراه دو في القانون الخاص، 
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د في هذه الجداول لا یعتبر مرضا  ل الحصر، وكل ما لا یو لى س ف المهني  ك نیا، ولا 

لخطر المهني، وقد یعود  ادث عمل، مما يحرم العامل من الحمایة القانونیة المقررة  ٔنه  حتى ب

شریعات هو صعوبة وضع تعریف يجمع كل  دم تعریف المرض المهني في معظم ال ب في  الس

ٔمراض المهنیة    .ا

ٔمراض الناتج      نهٔا ا ٔمراض المهنیة ب انب من الفقه ا ؤ عرف  لات  ة عن تفا

سمم والتعفن، وبعض  مراض ال ٔ ة  ٔو ما شابهها، المس ٔو الروائح الكريهة  رسبات المواد 

نهٔا مرض  خٓر من الفقه ب انب  ين عرفها  اصا، في  نیا  بها  مصدرا  كون س العلل التي 

ٔو الفترة المحدد قا كون في مدة العمل  لال مدة معینة قد  ه عمل دائم یظهر  ، قد س نو

لعمل كون مرتبطا  نٔ  شرط  خٓر  ب  ٔي س ٔو  ا في مكان العمل  ه تعف .كون س
1
   

ٔمراض المهنیة وهو ما سبق قو  قا ل ري تعریفا محددا ودق لم یعط المشرع الجزا

ب فيها  بدایة، س ٔعمال التي ی ٔمراض ذات المصدر المهني المحتمل وا نما تم تحدید قائمة ا وإ

بموجب قرارات وزاریة 
2

ال ذ القرار الوزاري المشترك المؤرخ في   23/10/1975، م

 05/05/1996والقرار الوزاري المؤرخ في 
3

ٔن  مراض المهنیة التي يحتمل  ٔ ي يحدد قائمة ا ا

ن  نها، مدة التكفل . یاكون مصدرها  لى تعی ٔمراض المهنیة تحتوي  داول ل دة  إذ یتضمن 

ب فيها، س ٔعمال التي  بها، وا
4
   

لال نص المادة      والقرار الوزاري المشترك المؤرخ  13- 83من القانون  63رى من 

ليه1996ماي  05في  ير موجود في القائمة المنصوص  ني  ب بمرض  صٔ نٔ العامل إذا  ا ، 

لول لهذا العامل وذ  لتالي یقترح إيجاد  ، و شم ، فإن الحمایة القانونیة لهذا العامل لا  قانو

ٔمراض لا تعد ولا  ٔن ا ل الحصر  لى س ل المثال لا  لى س ٔمراض  لى هذه ا لنص 

ا ٔمراض تظهر وتتطور یوم ي یبقى  .تحصى ولا يمكن حصرها، وا لتالي فالإشكال ا و

                                                             
1

ٔخطار المهنیة، مرجع سابق ، ص ، صقالیة فيروز،  -    .34،36الحمایة القانونیة من ا
2

نه 13- 83من القانون رقم  64تنص المادة   ٔ ٔنها : "لى  ٔشغال التي من ش ٔمراض ذات المصدر المهني المحتمل وقائمة ا تحدد قائمة ا

ٔعمال بموجب ال  اطر المناسبة لكل مدة ا لم ب فيها، وكذا مدة التعویض  س   .تنظيمٔن ت
3
عیة والتكون المهني(من القرار الوزاري المشترك  05لمادة  -  ج ة و السكان ووزر العمل و الحمایة  ر الص ، المؤرخ )بين وز

دد  1996ماي  05في  ه، الجریدة الرسمیة  نیة وملحق كون مصدرها  ٔن  ٔمراض المهنیة التي يحتمل  ي يحدد قائمة ا   .  7، ص16ا
4
ر، ن صا -  ري، دار هومة، الجزا شریع الجزا عي في ال ج ات الضمان  از سين، م   .53، ص 2004ري 
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ٔن هذا مطر  ة، إلا  ة العمل الس ه الب لال فترة عم بمرض كان س ب العامل  ٔص وح، فإذا 

ل الحصر بموجب القرار الوزاري  لى س ٔمراض المهنیة والمحددة  ير وارد في قائمة ا المرض 

عیة من هذا المرض وهل یطبق  ج لى الحمایة  ر، فهل يحصل هذا العامل  السالف ا

مراض المهنیة؟ وهل يمكن مساء صاحب  13-83ون لیه القان ٔ المتعلق بحوادث العمل وا

ة العامل؟ لالتزامات القانونیة حمایة لص لا    العمل جزاءا لإ

ادث العمل: نیا تمیيز بين المرض المهني و   ا

ه  ٔو دث عن  لضرورة الت ضي  ادث العمل یق تمیيز بين المرض المهني و  إن ا

شابه و ٔ  نهماال لاف ب ه الإخ  .و

نٔ  ئ منهما، كما  ا في إصابة العامل ب ي كان س لعمل ا شابه في ارتباطهما  تمثل ال و

ٔو الجانب الخار لي  ا ث الجانب ا لى جسم العامل سواء من ح ر كل منهما تظهر  ٓ.  

ث       ادث العمال من ح تمیيز بين المرض المهني و إذا كان حصول الضرر الضرر : یتم ا

تجا عن فعل بطيء،  ٔما إذا كان  ادث عمل،  ، فهو  ار ب  تجا عن س ٔو  اغتا  م

ني دث بصفة تدريجیة فهو مرض   .و

ام  لال ق ادث عمل إلا  شاف الإصابة فلا یتصور وقوع  ث المعیار الزمني لاك ٔما من ح

ب العمل،  س ٔو  ٔثناء  لعامل  لطریق المؤدي من لاقة العمل، فهو يحدث  ٔیضا  وتمتد الحمایة 

ه، كما تظهر  دم لال مدة  شفها العامل  ك مراض المهنیة التي  ٔ لى مكان العمل، عكس ا وإ

ين یغير العامل موقع عم خٓر  ٔیضا عند صاحب عمل  ٔنها قد تظهر  تهاء الخدمة، كما   .بعد ا

ٔمراض المهنیة -ٔ    همٔیة التفرقة بين حوادث العمل و ا
1

 

ادث العمل تبرز في التعویضات المقدمة من   ٔهمیة التفرقة بين المرض المهني و  تظهر 

ب  ٔص لاف نوع الإصابة، فإذا  خ يرة تختلف  ٔ عي، هذه ا ج طرف صندوق الضمان 

ت صلته  دوثه، ما دام  قد ثب ب  كن س ما  كامل الحمایة  تمتع  العامل بحادث عمل فإنه 

ٔما إذا ٔ  لحمایة القانونیة إلا إذا كان المرض لعمل،  تمتع  ني، فلا يحق  ا ب العامل بمرض  ص

نیة ٔمراض  ٔنها  لى  شریع  ل ال ل الحصر من ق لى س ٔمراض المحددة    فال. ضمن ا

                                                             
1
عیة، المرجع السابق، ص  -  ج نات  مٔ اطر المضمونة في قانون الت   .172زرارة صالحي الواسعة ، ا
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لال  نٔ یظهر  ي يمكن  ونه یظهر ببطئ، وا لمرض المهني  ي یثور هنا یتعلق  إشكال ا

ته ٔو بعد إ ائهالاقة العمل 
1

ى  ل المثال إذا كان العامل یعمل  ب بمرض ) ٔ (، فعلى س ٔص و

لي لا یتضح عن طریق الملاحظة  ٔمر دا ٔو  ون المرض المهني  ه لم یظهر  لال هذه المدة لك

ٔن  ٔ المرض یظهر ویتفاقم، إلا  لاقة العمل بد تهاء  عد إ ٔو مكان بدایته، ف فلا يمكن معرفة وقت 

كر ) ا(صاحب العمل  یه ٔ ٔن العامل لما كان یعمل  ٔساس  لى  سوب إلیه  المرض المهني الم

ت مكان وزمان واقعة المرض المهني؟  ٔن یث ف لهذا العامل  لتالي فك دة، و ة ج كان بص

نٔ یبقى هذا العامل دون تعویض ودون حمایة قانونیة الواردة في القانون  - 83وهل من العدل 

  ؟13

تمیيز بين المرض المهني - ب   و المرض العاديا

ثبات من السلطة الطبیة     ٕ ة  لص ٔنه كل إضعاف  امة ب یعرف المرض بصفة 

ٔمراض  ب الخار كما هو الحال في ا ٔثير الس ٔو ت شترط في المرض الصدفة،  تصة، ولا  ا

ٔنهما إصابة الحا الصحیة  في حوادث العمل، وشترك كل من المرض المهني و المرض الطبیعي 

ا معینالعا ارج اد  كون مصدر الإصابة  نٔ  ث المصدر . مل دون  نهٔما يختلفان من ح إلا 

ب هذا المرض،  س ة  ٔو صنا نة  ة اشتغال العامل في  ٔ ن ش إذا كان المرض المهني ی

ٔمراض العادیة یعود  ٔعضائه، فإن ا لل في وظائف الجسم، و ٔو  ٔو توقف  ویؤدي لانقطاع 

بها إلى عوامل مخ  ٔو المهنةس اء العمل  ست عددة   .تلفة، وم

ا  ٔما في  لاقة العمل،  داد  لال ام شافه یظهر المرض المهني من  ث وقت اك ٔما من ح

نٔ یظهر  جب  خٓر، ف دالها بمنصب عمل  ٔو اس لمرض،  ة  لي عن ت المهنة المس الت

ٔما بعد انقضاء ه لال المدة  المحددة قانو لكل مرض،  ل فإن العامل یفقد حقه المرض  ٔ ذا ا

لیه من  ا  د من الحمایة مادام مؤم ستف ادي فإنه  ا إصابة العامل بمرض  ٔوفي  في التكفل، 

زال قائمة لاقة العمل لا .طرف صاحب العمل، وكانت 
2

 

                                                             
1
لقانون  -  ة في  17دد المتعلق بعلاقات العمل، ج، ر  1990- 04-21المؤرخ في  11- 90طبقا  ، المعدل 1990ٔفریل  25المؤر

  .والمتمم
2
ٔخطار المهنیة، المرجع السابق،  ص،  -    .38قالیة فيروز،  الحمایة القانونیة من ا
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 همٔیة التفرقة بين المرض المهني و المرض العادي  - جـ 

ري المرض المهني  خٔضع المشرع الجزا ث  ي یضمنه ح ث الفرع ا ٔهمیة التفرقة من ح كمن 

خٔضعه إلى فرع   ٔما المرض العادي فقد  مراض المهنیة  ٔ ت العمل و ا مٔين إصا إلى فرع ت

ٔمومة ا المرض المهني  .المرض  وا ستفادة في  ث التفویض إذ تختلف مدة  وكذا من ح

ستحقه في المرض المهني من یوم إثبات الإصابة  عن فترة تعویض ون العامل  المرض العادي، 

دا بمدة معینة كون مق نٔ  ٔو الوفاة دون  ا العجز،  ٔو بدء المعاش في  ایة الشفاء   .إلى 

نٔ يخول  الحق في التعویض،  ٔنه  ب العامل بمرض من ش ٔص ث الإجراءات فإذا  ٔما من ح

ٔشعار هیئة ا لیه  عي بذ المرضیوجب  ج لضمان 
1
.  

ــــــة : المحور الثاني ٔمـــراض المهن ل من ا التزامات صاحب العمل بوقایــــــة العام

ه لها ا مخالف   والجزاءات المقررة في 

ٔمراض المهنیة: ؤلا    التزام صاحب العمل بوقایة العامل من ا

ر    ت الجزا ليها السیاسة الوطنیة في مجال الوقایة  لقد تب ركز  تنظيمیة  شریعیة و  ظومة  م

ٔخطار المهنیة، وهي ولیة ذات   من ا ات ا ٔساسا من المعاهدات والاتفاق ذ مرجعیاتها  ٔ ت

د ر و التي تتضمن قوا ليها الجزا ظٔهرت نجاعتها في   الص و التي صادقت  س دولیة  ومقای

ٔمنحمایة العامل و توفير ة و ا ٔساسیة لحفظ الص ة العمل ذات الشروط ا . ب
2
     

ٔمن وطب العمل  -ٔ   ة وا د الص ترام قوا   التزام صاحب العمل 

من وطب العمل إلى  07 - 88تعرض القانون رقم     ٔ لوقایة الصحیة وا المتعلـق 

ن ا ٔما ل  ٔمن دا ا في مجال الوقایة الصحیة وا ترا لعملالتدابير الواجب ا
3

دم   ، فالمست

لإضاءة والضجیج  ن العمل وتطهيرها وت المتعلقة  ٔما د المتعلقة بنظافة   ترام القوا ملزم  

لشحن  د المتعلقة  ترام القوا ٔنه ملزم  ة، كما  ٔحوال الجوی وحمایة العمال من تقلبات ا

                                                             
1
ٔخطار المهنیة، المرجع السابق،  ص،  -    .39قالیة فيروز،  الحمایة القانونیة من ا
2

ن 97التوصیة رقم  -  ٔما ة المهنیة 112وكذا التوصیة رقم . 1992العمل، لسنة  شان حمایة صحة العامل في  دمات الص نٔ  ش

ن العمل، لسنة  ٔما   .1998في 
3

ر ، ص  07_  88من القانون رقم  11إلى  3المواد من  -  ذي  11إلى  2و كذ المواد من . 119، السالف ا من المرسوم التنف

لحمایة التي تطبق  05ـ  91 د العامة  لقوا دد المتعلق  ن العمل ،  الجریدة الرسمیة  ٔما ٔمن في  ة وا ة في 4لى حفظ الص ، المؤر

  .74،75، ص،  ص 23/01/199
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لوقایة من  والتفـریغ والمرور الوقایة من السقوط العلوي ، د الخاصة  ترام القواع لإضافة إلى ا

  .خٔطار الحریـق

ٔمراض  لتنظيمیة في مجال الوقایة من ا شریعیة وا وتتولى مدى تطبیق النصوص ال

تصة  شیة العمل ا عي، ومف ج لى مستوى هیئة الضمان  المهنیة كل من لجنة الوقایة 

.إقليمیا
1

  

لتكون  - ب دم  ٔمنالتزام المست ة وا لام في مجال الص   والإ

ة    م في مجال الوقایة الصح لا لغة لتكون العمال وإ ٔهمیة  ري  ٔولى المشرع الجزا

لام  لموضوع، كما یعد التعليم والإ اما  ٔحك لال تخصیص  ك من  لى ذل ٔمن ، إذ یت وا

اتق الهیئة ا لى  ٔخطار المهنیة  التزاما یقع  دمةوالتكون المتعلق  لمست
2

داد   ٕ ي ملزمة  فه

ٔمن  شارك في وضعه لجنة الوقایة الصحیة وا نٔ  لى  لتعليم والتكون ،  مج سنوي  ر

ب العمل،  وطب
.

اتق   لى  ٔنه إذا كان التعليم والتكون في مجال الوقایة الصحیة التزام یقع  إلا 

د ب  ابعة التكون دون س رفض م امل  ٔي  دمة فإن  ٔ الهیئة المست ا لخط ي یعتبر مرك

لمؤسسة لي  ا ٔحكام النظام ا ع العقوبة المناسبة طبقا    .ستوجب توق

لتزامات :نیا ه لهذه  ا مخالف دم في  لى المست   الجزاءات المترتبة 

ٔنها من النظام العام لا يجوز     ٔي  مٓرة  د قانونیة  لى قوا ري  نص المشرع الجزا

لى مخالفتها، ٔمن وطب العمل، وهي تمثل التزامات  الاتفاق  لوقایة الصحیة وا لى  تقعتتعلق 

دم في مجال الوقایة من  ٔنه لكل التزام جزاء، فإن التزامات المست دم، وكما  اتق المست

ت وكذا القانون رقم  ليها قانون العقو ٔیضا جزاءات نص  ٔمراض المهنیة  المتعلق  07-88ا

ٔمن    . وطب العمللوقایة الصحیة و ا

ٔمن وطب العمل 07- 88الجزاءات الواردة في القانون :-ٔ   لوقایة الصحیة وا المتعلق 
3

 

ري في القانون رقم      ليها المشرع الجزا ت التي نص  المتعلق  07-88وهي العقو

ٔمن وطب العمل، الهدف منها وقایة العامل من حوادث العمل و  لوقایة الصحیة و ا

                                                             
1
ر،   -  ٔولى، الجزا ري والمقارن، الطبعة ا شریع الجزا لاقة العمل الفردیة في ال ٔة  ش ر،  ن صا   .268، ص 2011ن عزوز 

2
ة العربیة رقم 13المادة  -  ر 1977لسنة  07 من الاتفاق ة المهنیة السالفة ا نٔ السلامة والص   .ش

3
ر  26المؤرخ في  07-88القانون  -  دد 1988ینا ٔمن وطب العمل، ج، ر  لوقایة وا   .1988لسنة  4، المتعلق 
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ٔمراض المهن  لى كل ا ري یوقع العقوبة وبصفة شخصیة  ٔن المشرع الجزا ث  ا، ح دو ل  یة ق

ٔحكام القانون رقم  ٔنه يمكن إعفاء 11و   10و  2و 1ولاس المواد  07-88من يخالف  ، إلا 

ٔنه  ث  الفات عمدا من طرف العامل،  ح ت هذه ا دم من هذه المسؤولیة إذا ارك المست

ٔحكام المواد ا العود 2000دج إلى 1000بغرامة من  34و  10و  8 كل مخالف  دج، وفي 

ٔشهر وبغرامة من  س من شهرن إلى ستة  لح دى  6000دج إلى  4000یعاقب  ٕ ٔو  دج 

  . هاتين العقوبتين

ٔحكام المواد  و  23و  17 14و  13و  11و  7و  6و  5و  3یعاقب كل مخالف 

س  1500دج إلى  500بغرامة من  28و  25و  24 لح الف  ا العود، یعاقب ا دج وفي 

كثر وبغرامة من  ٔ لى ا ٔشهر  دى هاتين العقوبتين،  4000دج إلى 2000لمدة ثلاثة  ٕ ٔو  دج 

ٔحكام المادتين  لاه بغرامة من  22و  21كما یعاقب كل مخالف  دج، 1500دج إلى  500ٔ

كون الغرامة من  ا العود   .دج4000دج إلى  2000وفي 
1

  

ليها في المواد من     ت المنصوص  لال هذه العقو الموقعة  43إلى  35یتضح من 

ٔحكام القانون رقم  لوقت الحالي، فغرامة  07- 88لى كل مخالف  رة  ير مسا  500ٔنها عقوبه 

ٔو حتى  ة  4000دج  ٔمراض المهنیة وتوفير ب ل حمایة العامل من ا ٔ لردع من  ة  ير كاف دج 

  .عمل  صحیة

ٔن یتم تعدیل هذه المواد ، ؤن یعید النظر فيها،   لتالي یقترح   ف لعقوبة و فك

ذ سنة  ليها م صوص  ا  500فغرامة  ؟ 2017نٔ توقع في سنة  1988م ساوي ش دج لا 

لى غرامة  نٔ المشرع في بعض المواد ینص  سبة لصاحب العمل الیوم، كما  دج إلى 2000ل

س لمدة ثلاث 4000 دى هاتين العقوبتيندج و الح ٕ ٔو  كثر  ٔ لى ا ٔشهر    .ة 

ة العملیة فالمصاریف لتالي  س؟  فمن الناح لغ الغرامة ومدة الح ن التناسق بين م ٔ

نٔ هذه العقوبة  ؟ كما  ير من الغرامة المحددة قانو ك كبر  ٔ القضائیة التي يخسرها صاحب العمل 

ش ا من  المهام التي یقوم بها مف ساوي ش العمل  لا 
2

لطرف المضرور في عقد العمل    حمایة 

دا؟  سیطة  ون الغرامة  ٔن صاحب العمل لا يهتم بذ    هو العامل و

                                                             
1
ر07  - 88من القانون رقم  40إلى  36المواد من  -     .124، 123،ص ،ص  السالف ا

2
ر  06خ في المؤر 03-90القانون  -  دد  1990ینا شیة العمل ج، ر    .المعدل والمتمم 1990لسنة  6المتعلق بمف
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ت: نیا ت الواردة في قانون العقو  العقو

لتزامه     لا  ب إ س ي وقع الحادث  لى صاحب العمل ا هي العقوبة التي تقع 

ث  ري، ح ت الجزا ليها قانون العقو ة وهي وقوع الخطر والتي نص  ٔدى إلى تحقق الن و

ٔو  یاطه  دم اح ٔو  رعونته  ب في ذ  س ٔو   ٔ ل خط ٔنه كل من ق لى  ري  نص المشرع الجزا

ٔو إهما اهه  ٔشهر إلى ثلاث دم ان س من ستة  لح نظمة یعاقب  ٔ اته ا دم مرا ٔو   

یاط  100.000دج إلى 20.000سنوات وبغرامة من  ح دم  ٔو  ذا نتج عن الرعونة  دج، وإ

عاقب  ٔشهر، ف ٔدى إلى العجز الكلي عن العمل لمدة تجاوز ثلاثة  ٔو مرض  ٔو جرح  إصابة 

ين وبغرا س من شهرن إلى سن لح دى 100.000دج إلى  20.000مة من الجاني  ٕ ٔو  دج 

.هاتين العقوبتين
1

  

ٔو  ٔسدى إلى وفاة العامل  ٔنه إذا كان إهمال صاحب العمل  لص مما سبق  ست

لیه المواد  ني یطبق  ب  مرض  س ب في عجز كلي  ت 298و 288س  . من قانون العقو

س لمدة  دج ،6000دج إلى  3000یعاقب بغرامة من  لح ٔیضا  نٔ یعاقب  ويجوز 

ذة قانو من طرف السلطة الإداریة  ٔو القرارات المت الف المراسيم  كثر من  ٔ لى ا م  ٔ ثلاثة 

اصة  ليها بنصوص  كن الجرائم الواردة بها معاقب  .إذا لم 
2

  

  :اتمة

شریع  لاصة هذا البحث المتواضع حول حمایة العامل من المرض المهني في ال

لى النحو ا ات  قترا ري انه استطعنا الخروج ببعض النتائج و التوصل الى تقديم بعض  لجزا

   :التالي

  النتائج: ؤلا

لى نظام القائمة  .1 نما اعتمد  ٔمراض المهنیة وإ ق ل تٔ بتعریف دق ري لم ی المشرع الجزا

اء به بموجب القرار الوزاري  ر المشتركوهو   .السالف ا

                                                             
1

ٔمر رقم  289و  288المادتين  -  دد 1966یولیو  08المؤرخ في  156- 66ا ت، الجریدة الرسمیة  ، لسنة 71، یتضمن قانون العقو

  . والمتمم المعدل 24.، ص1966
2

ٔمر رقم  459المادة  -  را 156- 66من ا   .لسالف ا
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ٔمرض  .2 ون هذا النوع من ا لمرض المهني  لى مكان وزمان الإصابة  صعوبة التعرف 

نما يحتاج إلى مدة من الزمن ادث العمل وإ ل  اشرة م لتالي یصعب . لا یظهر م و

یه امه بعمل  ٔثناء الق ي مرض   .لى العامل إثبات صاحب العمل ا

دم للا .3 ا مخالفة المست ت المقررة في  لعامل من إن العقو زامات المقررة حمایة 

راجع ولم تعدل لمدة طوی ون هذه القوانين لم  اسبة  ير م ٔمراض المهنیة    .ا

ات: نیا   قترا

ل الحصرــ، ذ لان  .1 ــلى ســ ــال لا  ل المث ــلى ســ ــة  مــراض المهنی ٔ ــلى ا ــنص  ال

دید ٔمراض كل یوم في تطور وظهور    ..ا

نٔ هذه القائمة  .2 لما  ٔمر ذ  ضى ا شكل دوري كلما اق ٔمراض المهنیة  مراجعة قائمة ا

ذ صدور القرار الوزاري المؤرخ في  راجع م ٔمـراض  1996مـاي  5لم  المحـدد لقائمـة ا

ه  نیا وملحق كون مصدرها  نٔ    .  2و  1المهنیة التي يحمل 

ت جزائیـ .3 ري بوضع عقـو ل المشرع الجزا ٔحـكام ضرورة تد ة صـارمة عنـد مخالفـة ا

ليهـا في  ت المنصـوص  ـون العقـو ٔمـن وطـب العمـل ،  لوقایة الصحیة وا المتعلقة 

ــانون رقم  ــواد رقم  07/ 88الق ــن الم ــورة  43إلى  35م ــرغم خط ــة ف ــير ردعی ــة  رمزی

ــذه  نٔ ه ــيرة إلا  ب ــة  یـة ومادی شرـ ر  ــؤدي إلى خســا ــد ت ــتي ق ــة وال ــات المرك الف ا

ت تـتر  الف  4000دج و 1000اوح بـين العقو ـ ة العـود یعاقـب ا الـ ٔمـا في  دج  

س من شهـرن إلى     . ٔشهر 6لح

عـي  .4 ج لضـمان  راسـات المتخصصـة المتعلقـة  شـجیع البحـث العلمـي المتعلـق 

ٔمراض المهنیة اصة حوادث العمل وا  .و

    :قائمة المراجع

 : المؤلفات

سين، .1 ري، دار هومة،  ن صاري  شریع الجزا عي في ال ج ات الضمان  از م

ر،   .2004الجزا

ري والمقارن،   - .2 شریع الجزا لاقة العمل الفردیة في ال ةٔ  ش ر،  ن صا  ن عزوز 

ر،  ٔولى، الجزا  2011الطبعة ا
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عیة،  .3 ج يز في قانون العمل و الحمایة  لقان(عجة الجیلالي، الو ون النظریة العامة 

ر عي في الجزا  .، دار هومه)ج

رات   : الرسائل والمذ

ات في مجال الضمان  .1 لیات فض المناز اطر المضمونة و شیدة، ا س  د

تنة،  ٔعمال، رة ماجستير في العلوم القانونیة، تخصص قانون  عي، مذ ج

2009. 

لاقة العمل في القانو .2 تهاء  مٓال، حمایة العامل عند ا ال  ري، ن ر ن الجزا

دة  ن  ن یوسف  امعة  رة ماجستير في الحقوق، فرع عقود ومسؤولیة،  مذ

ر،   .2008-2007الجزا

عیة،  .3 ج نات  ٔم اطر المضمونة في قانون الت زرارة صالحي الواسعة، ا

ري و القانون المصري( ، رسا دكتوراه دو )دراسة مقارنیة بين القانون الجزا

توري، قسنطینة،في القانون  امعة م  .2007-2006الخاص، 

رة لنیل شهادة الماجستير  .4 ٔخطار المهنیة، مذ قالیة فيروز، الحمایة القانونیة من ا

زي وزو2012في القانون، فرع قانون المسؤولیة المهنیة،   ،. 

  :النصوص القانونیة

ولیة ات ا   الاتفاق

ة العربیة رقم  .1 نٔ السلا 1977لسنة  07الاتفاق ة المهنیة المعتمدة ش مة والص

دریة  في مارس  ر بموجب المرسوم الرئاسي 1977لإسك ليها الجزا ، والتي صادقت 

  2005ٔوت  14المؤرخ في  280-05رقم 

  القوانين

مراض 02/07/1983المؤرخ في  13-83القانون رقم  .1  المتعلق بحوادث العمل و

دد  ة في  28المهنیة الجریدة الرسمیة  ، المعدل و المتمم 1403رمضان  24المؤر

ٔمر رقم  دد 06/07/1996المؤرخ في  19-96بموجب ا ، 42، الجریدة الرسمیة 

ة في   .1417صفر  21المؤر
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ر 26المؤرخ في  07ـ  88القانون رقم  .2 ٔمن 1988ینا لوقایة الصحیة وا ، المتعلق 

 .1988لسنة  4دة رسمیة رقم وطب العمل ، جری

ر  06المؤرخ في  03-90القانون  .3 دد  1990فبرا شیة العمل، ج، ر   6المتعلق بمف

 .، المعدل والمتمم1990لسنة 

المتعلق بعلاقات العمل الفردیة، ج، ر،  1990-04-21المؤرخ في  11-90القانون  .4

ة في  17دد  .، المعدل والمتمم1990ٔفریل  25المؤر

ٔوامر     : ا

ٔمر رقم  .1 ت، الجریدة 1966یولیو  08المؤرخ في  156-66ا ، یتضمن قانون العقو

دد    . ، المعدل والمتمم24.، ص1966، لسنة 71الرسمیة 

  : المراسيم 

صدار نص تعدیل  07/12/1996المؤرخ في  438-96المرسوم الرئاسي رقم  .1 ٕ المتعلق 

ستور الجریدة الرسمیة العدد  ة في  76ا ، المعدل والمتمم إلى 08/12/1996المؤر

 .2016ایة 

ذي  .2 لى حفظ  05ـ  91المرسوم التنف لحمایة التي تطبق  د العامة  لقوا المتعلق 

دد  ن العمل ،  الجریدة الرسمیة  ٔما ٔمن في  ة وا ة في 4الص  .23/01/199، المؤر

 القرارات الوزاریة

ة و السكا .1 ر الص ن ووزر العمل و الحمایة القرار الوزاري المشترك بين وز

عیة والتكون المهني ٔمراض  1996ماي  05، المؤرخ في )ج ي يحدد قائمة ا ا

دد   ه، الجریدة الرسمیة  نیة وملحق كون مصدرها  نٔ   .16المهنیة التي يحتمل 

  
 
 
 
 
 
 
 
 


